[image: A logo for a university

Description automatically generated]جامعة ميد أوشن
كلية الإدارة
ادارة اعمال تخصص

دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين

إعداد الطالب/
عبد الاله سعود إبراهيم الشامان
إشراف/
د. الفيصل عبد الحميد
د. فايز جراد
العام الدراسي:
1447 – 2025



32
[bookmark: _Toc214580788]الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
[bookmark: _Toc214580789]1.1 المقدمة 
تعد القيادة من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المؤسسات وتحقيق أهدافها، إذ أن القائد الفعّال لا يقتصر دوره على توجيه الأوامر أو اتخاذ القرارات، بل يتعدى ذلك ليكون محفزًا، موجهًا، ومصدرًا للإلهام بالنسبة للموظفين. وفي ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة إلى قيادات فعّالة تتمتع بالكفاءة والقدرة على التكيف أمرًا ضروريا، ليس فقط للحفاظ على استقرار المؤسسات، بل ولتحقيق التميز والتطور المستدام.
إن أداء الموظفين يُعتبر حجر الزاوية في جودة العمل والإنتاجية، ولا يمكن تجاهل الأثر المباشر وغير المباشر الذي تمارسه القيادة على هذا الأداء. فالقائد القادر على بناء علاقات إيجابية، وغرس ثقافة الثقة، وتحفيز الأفراد على العطاء، هو القائد الذي ينجح في خلق بيئة عمل مثمرة ترتكز على التعاون والمسؤولية. ولا يخفى أن الموظفين الذين يشعرون بالتقدير والدعم من قبل قادتهم، يميلون إلى تقديم أفضل ما لديهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على النتائج التنظيمية.
لقد تناولت العديد من الدراسات الحديثة العلاقة بين القيادة الفعالة وأداء الموظفين، وأثبتت أن هناك علاقة طردية بين أسلوب القيادة وبين مدى التزام وتحفيز الموظفين. فالقادة الذين يعتمدون على أنماط قيادية تشاركية وتحفيزية يتمتعون بقدرة أكبر على استقطاب ولاء الموظفين وتحقيق أداء أعلى مقارنة بأولئك الذين يعتمدون على القيادة السلطوية أو البيروقراطية. وتعد القيادة التحويلية مثالًا بارزًا على الأسلوب الذي يُسهم في تطوير الأفراد وتحفيزهم على تجاوز التوقعات، من خلال تعزيز الرؤية المشتركة وتمكين الموظفين من اتخاذ المبادرة.
وليس من الغريب أن تركز المنظمات الكبرى على تطوير القيادات الداخلية من خلال برامج تدريب وتطوير متقدمة تسعي الى تمكين القادة من فهم احتياجات فرقهم، وتبنى استراتيجيات قيادية مرنة تتماشى مع اختلاف الشخصيات والدوافع الفردية. كما أن القيادة الفعالة تتطلب وعيًا عاطفيًا عاليًا، يساعد القائد على قراءة البيئة الداخلية لموظفيه، والتفاعل مع تحدياتهم، والعمل على خلق توازن بين الأهداف المؤسسية ورفاهية الأفراد.
ومن الجوانب الأخرى التي تبرز أهمية القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين، هو تأثيرها على مستوى الرضا الوظيفي والانتماء التنظيمي. فالقائد الذي يوفر بيئة تفاعلية إيجابية، ويشجع على الابتكار، ويمنح موظفيه الفرصة للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار، يُسهم بشكل كبير في رفع معنويات الفريق، مما يقلل من معدلات الدوران الوظيفي ويرفع من معدلات الإنتاجية.
كذلك، تلعب القيادة دورًا محوريا في إدارة الأزمات والتغيرات المؤسسية، حيث يُظهر القادة الفعّالون كفاءتهم في توجيه الفرق خلال فترات التحول وعدم اليقين. ففي مثل هذه الأوقات، يكون الموظفون بحاجة ماسة إلى من يمنحهم الثقة ويوجههم نحو الأهداف بوضوح. وفي غياب هذا النوع من القيادة، قد تتفاقم مشاعر القلق والتشتت بين الموظفين، مما يؤدي إلى انخفاض الأداء وفقدان الحافز.
علاوة على ذلك، فإن العلاقة بين القيادة وأداء الموظفين لا تقتصر على الأبعاد الإدارية فقط، بل تمتد إلى الجوانب الثقافية والقيمية داخل المؤسسة. فالقائد هو من يغرس القيم المؤسسية، ويمثل القدوة في السلوك المهني، ويعزز ثقافة العمل الجماعي والاحترام المتبادل. ومن خلال تبنيه لهذه الأدوار، يخلق بيئة عمل قائمة على العدالة والشفافية، تدفع الموظفين إلى الالتزام والانخراط بفعالية في تحقيق أهداف المؤسسة.
وفي النهاية، يمكن القول إن القيادة الفعالة لم تعد ترفًا تنظيميًا أو مهارة ثانوية، بل هي عنصر جوهري لنجاح أي منظمة تسعى إلى التميز والاستمرارية في سوقٍ يتسم بالمنافسة العالية والتغير المستمر. ومن هنا تبرز أهمية الاستثمار في تطوير المهارات القيادية، وتبني أساليب قيادية تضع الإنسان في قلب العملية التنظيمية، باعتباره المحرك الحقيقي لأي نجاح مستدام. وفي ظل هذه المعطيات، فإن دراسة العلاقة بين القيادة الفعالة وأداء الموظفين تُعد من الموضوعات الحيوية التي تستحق البحث والتحليل، لما لها من انعكاسات استراتيجية على مختلف مستويات العمل المؤسسي.
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تعد القيادة الفعالة تحديًا كبيرًا للعديد من المنظمات حول العالم، حيث تؤثر على أداء الموظفين وإنتاجية المنظمة بشكل عام. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المنظمات، مثل التغيرات التكنولوجية  والاقتصادية والاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى قيادة فعالة أكثر أهمية من أي وقت مضى.
مشكلة الدراسة الحالية هي:
تُعد القيادة الفعالة أحد العوامل الجوهرية التي تساهم في تطوير المؤسسات وتحسين مستوى الأداء الوظيفي للموظفين، حيث تُظهر الدراسات الحديثة وجود علاقة مباشرة بين أسلوب القيادة المتبع داخل المؤسسة وبين درجة التحفيز والانتماء والالتزام لدى الموظفين. ومع ازدياد التحديات التي تواجه المؤسسات المعاصرة، سواء من حيث التنافسية الشديدة، أو سرعة التغيرات التكنولوجية، أو حتى تطلعات الموظفين المتزايدة للحصول على بيئة عمل محفزة وإنسانية، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في الكيفية التي تُمارس بها القيادة داخل بيئات العمل.
وعلى الرغم من التقدم الكبير في التنظير حول مفاهيم القيادة، إلا أن الواقع العملي في كثير من المؤسسات – لا سيما في البيئات العربية – ما زال يشهد وجود فجوة واضحة بين ما يُطرح نظريًا حول القيادة التحويلية أو التمكينية، وبين ما يُمارس فعليًا من أنماط قيادية تقليدية تميل إلى المركزية والسلطوية وضعف التواصل مع الموظفين. هذه الممارسات قد تؤدي إلى تدني الروح المعنوية، وزيادة معدلات الدوران الوظيفي، وضعف الانتماء المؤسسي، مما ينعكس سلبًا على الأداء العام للمؤسسة.
كما أن بعض المؤسسات تفتقر إلى رؤية واضحة لتطوير القادة أو الاستثمار في قدراتهم، فتُسند مناصب القيادة غالبًا بناءً على الأقدمية أو المؤهلات الأكاديمية، دون اعتبار للمهارات القيادية الحقيقية مثل القدرة على الإلهام، التحفيز، إدارة الفرق، وحل النزاعات. وهذا بدوره يساهم في وجود قيادات قد تفتقر إلى التأثير الإيجابي في موظفيها، أو حتى على خلق بيئة عمل داعمة.
ومن هنا تبرز مشكلة الدراسة في التساؤل عن مدى تأثير القيادة الفعالة – بكل ما تتضمنه من أساليب وسمات ومهارات – في تحسين أداء الموظفين، وما إذا كانت المؤسسات تدرك هذا الدور وتسعي لتفعيله، أم أن الممارسات الإدارية القائمة مازالت تعيق الوصول إلى بيئة عمل محفزة تحقق أعلى درجات الأداء والكفاءة. 
وبناءً على ذلك، يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: ما مدى تأثير القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين داخل المؤسسات، وما العوامل التي تسهم في تفعيل هذا الدور أو تعيقه؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تسعى الدراسة للإجابة عنها، ومنها:
1. ما هي الأساليب القيادية الأكثر تأثيرًا في رفع مستوى أداء الموظفين؟
2. كيف تسهم القيادة الفعالة في تعزيز الرضا والانتماء الوظيفي؟
3. ما دور القائد في تحفيز فرق العمل والتقليل من النزاعات الداخلية؟
4. ما التحديات التي تواجه ممارسة القيادة الفعالة داخل المؤسسات؟
5. كيف يمكن تطوير المهارات القيادية لضمان تحقيق أداء وظيفي أعلى؟
تحديد مشكلة الدراسة من منظور علمي ومهني
إن مشكلة الدراسة لا تتمثل فقط في غياب القيادة الفعالة، بل في غياب الوعي المؤسسي بأهمية هذه القيادة كأداة استراتيجية لتحسين الأداء، وفي عدم إدراك أن القيادة لا تُمارس فقط من خلال السلطة، بل من خلال التأثير الإيجابي، والقدرة على بناء علاقات عمل ناجحة. وبالتالي، فإن هذه المشكلة تمس البُعدين الإداري والإنساني في بيئة العمل، وتشير إلى الحاجة الماسّة إلى إعادة تقييم السياسات القيادية داخل المؤسسات، وبناء أطر قيادية حديثة تتماشى مع طبيعة التغيرات المعاصرة.
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تعد دراسة “دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين” من الموضوعات الحيوية التي تحظى باهتمام متزايد في مجالات الإدارة والموارد البشرية، نظرًا لما لها من تأثير مباشر على كفاءة المنظمات وجودة مخرجاتها. ففي ظل التغيرات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبحت المؤسسات مطالبة ليس فقط بتحقيق الأرباح أو النمو، بل أيضًا بضمان استدامة الأداء، وخلق بيئة عمل محفزة، وتعزيز قدرة العاملين على الابتكار والتطور. ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة، التي تسلط الضوء على أحد أهم العوامل المؤثرة في فعالية المنظمات، وهو القيادة.
1.  أهمية القيادة في السياق المؤسسي الحديث
لقد أصبح من المسلم به في الأدبيات الإدارية أن القيادة ليست مجرد منصب أو سلطة إدارية، بل هي عملية ديناميكية تهدف إلى التأثير في الأفراد والجماعات وتوجيههم نحو تحقيق أهداف مشتركة. ومن هذا المنطلق، تمثل القيادة أحد العوامل المحورية التي تحدد نجاح المؤسسة أو فشلها. فالقائد هو من يشكل الثقافة التنظيمية، ويضع الرؤية المستقبلية، ويحفّز الموظفين ويخلق بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
وفي ظل التغيرات التي طرأت على بيئة العمل، مثل الانتقال إلى العمل الهجين أو الرقمي، وتزايد التنوع الثقافي داخل المؤسسات، وظهور أجيال جديدة من الموظفين ذوي توقعات مختلفة، برزت الحاجة إلى قيادات مرنة وفعالة قادرة على التعامل مع هذه التحديات وتوجيه الفرق بشكل إيجابي. ومن هنا تأتي أهمية دراسة الأدوار والأساليب القيادية التي من شأنها تعزيز أداء الموظفين في مثل هذه البيئات المتغيرة.
2. تعزيز الأداء الوظيفي من خلال القيادة
إن الأداء الوظيفي هو المؤشر العملي الذي يُعبر عن مدى فاعلية الموظف في أداء مهامه، وهو العامل الأساسي الذي يُبنى عليه النجاح التنظيمي. وتكمن أهمية هذه الدراسة في إظهار كيف يمكن للقيادة الفعالة أن تكون أداة استراتيجية لتحفيز الموظفين وتحسين أدائهم، من خلال:
· خلق بيئة داعمة تُعزز من الانتماء الوظيفي.
· تقديم التوجيه والتغذية الراجعة المستمرة.
· تعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية في العمل.
· إشراك الموظفين في صنع القرار مما يزيد من شعورهم بالمسؤولية.
وبالتالي، فإن القيادة الفعالة تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية، وتقليل معدلات الغياب، وتقليل معدلات الدوران الوظيفي.
3. سد الفجوة بين النظرية والتطبيق
من الجوانب المهمة التي تبرز أهمية هذه الدراسة هو سعيها إلى سد الفجوة القائمة في العديد من المؤسسات بين المعرفة النظرية حول القيادة، وبين ممارسات القيادة الواقعية في بيئات العمل. فكثير من المنظمات تمتلك رؤى واستراتيجيات جيدة، لكنها تفشل في تحقيق النتائج المرجوة بسبب ضعف أو قصور في القيادة. لذا، فإن هذه الدراسة تساهم في تقديم رؤى عملية مبنية على أسس علمية لكيفية تحسين القيادة في بيئات العمل المعاصرة.
كما تسعى الدراسة إلى تقديم إطار مفاهيمي يمكن استخدامه من قبل المؤسسات لصياغة برامج تدريبية وتطويرية تستهدف القادة والمديرين في مختلف المستويات، بما يضمن توافق أساليب القيادة مع طبيعة الموظفين واحتياجاتهم النفسية والمهنية.
4.  دعم البحوث المستقبلية والسياسات التنظيمية
تمثل هذه الدراسة إضافة نوعية للأدبيات العلمية في مجالات الإدارة والتنمية البشرية، حيث تفتح الباب أمام مزيد من البحوث التي تتناول العلاقة بين أنماط القيادة والسلوكيات التنظيمية المختلفة، مثل الرضا الوظيفي، الإبداع، الالتزام التنظيمي، والولاء المؤسسي. كما يمكن الاعتماد عليها كمصدر لبناء السياسات التنظيمية التي تركز على الإنسان كأصل من أصول النجاح، وليس كأداة فقط.
كذلك، فإن نتائج الدراسة يمكن أن توجه متخذي القرار داخل المؤسسات نحو تصميم سياسات أكثر ذكاء ومرونة فيما يتعلق بإدارة الأداء، واختيار القادة، وتقييم تأثيراتهم الفعلية على فرق العمل، مما يجعل عملية تطوير القيادة أكثر استنادًا إلى معطيات علمية ونتائج واقعية.
5. أهمية الدراسة في السياق العربي
في السياق العربي بشكل خاص، تبرز أهمية هذه الدراسة نظرًا لما تعانيه بعض المؤسسات من تحديات تتعلق بضعف في أساليب القيادة، أو الاعتماد على **** الروح المعنوية، وظهور فجوات بين القادة والموظفين، وغياب ثقافة التمكين والمساءلة. لذا، فإن دراسة القيادة الفعالة وتأثيرها في أداء الموظفين تمثل خطوة نحو إحداث تغيير إيجابي في ثقافة العمل، وتبني ممارسات قيادية قائمة على المشاركة والتقدير والتحفيز.
كما تساعد هذه الدراسة في التوعية بأهمية تطوير المهارات القيادية ضمن برامج التدريب الإداري، وعدم اقتصار التدريب على الجوانب الفنية فقط، بل على المهارات الناعمة مثل الذكاء العاطفي، التواصل، التحفيز، وإدارة التغيير، وكلها أمور أساسية في القيادة الفعالة.
خلاصة أهمية الدراسة
يمكن القول إن دراسة “دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين” لا تقتصر على طرح موضوع أكاديمي نظري، بل هي دراسة تلامس الواقع العملي والإنساني داخل بيئات العمل. وهي تُسهم في فهم العلاقة التفاعلية بين القادة والموظفين، وتوضح كيف يمكن توظيف المهارات القيادية لإحداث أثر إيجابي ملموس في أداء الأفراد والجماعات، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. كما أن نتائج هذه الدراسة تفتح آفاقًا جديدة لتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة القيادة الإنسانية، وتطوير بيئات العمل نحو مزيد من الاحترافية والتحفيز والنجاح.
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تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر القيادة الفعّالة بأبعادها الأربعة (وضوح الرؤية، التواصل القيادي، التحفيز، وتمكين الموظفين) على أداء الموظفين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف فهم مدى إسهام كل بُعد من أبعاد القيادة في الارتقاء بالأداء وتحقيق كفاءة أعلى في العمل الحكومي.
الأهداف الفرعية للدراسة
تتفرع من الهدف الرئيس الأهداف التالية:
1. تحليل أثر وضوح الرؤية القيادية على مستوى أداء الموظفين في المنظمات الحكومية بالمملكة.
2. قياس دور التواصل القيادي الفعّال في تحسين جودة الأداء وتنفيذ المهام لدى الموظفين.
3. تحديد أثر التحفيز القيادي (المعنوي والمادي) في تعزيز مساهمة الموظفين ورفع مستوى أدائهم الوظيفي.
4. دراسة أثر تمكين الموظفين من خلال التفويض وبناء القدرات على تحسين الكفاءة الإنتاجية والأداء الفردي في بيئة العمل الحكومية.
5. اقتراح آليات تطوير قيادية تستند إلى نتائج الدراسة بهدف دعم قادة الأجهزة الحكومية في رفع مستوى الأداء المؤسسي.
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ما أثر القيادة الفعّالة بأبعادها الأربعة (وضوح الرؤية، التواصل القيادي، التحفيز، وتمكين الموظفين) على أداء الموظفين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية للدراسة
انطلاقاً من السؤال الرئيس، تتفرع الأسئلة الفرعية الآتية:
1. ما أثر وضوح الرؤية القيادية على مستوى أداء الموظفين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟
2. كيف يسهم التواصل القيادي الفعّال في تحسين أداء الموظفين داخل المنظمات الحكومية؟
3. ما أثر التحفيز القيادي بنوعيه المادي والمعنوي على مستوى أداء الموظفين في الأجهزة الحكومية؟
4. ما دور تمكين الموظفين (من خلال التفويض وبناء القدرات) في تعزيز الأداء الوظيفي في القطاع الحكومي؟
5. أي من أبعاد القيادة الفعّالة الأربعة يُعد الأكثر تأثيراً في أداء الموظفين في المنظمات الحكومية؟
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تقوم الدراسة على الفروض التالية: 
تعد الفرضيات أحد العناصر الأساسية في أي بحث علمي، حيث تمثل تخمينات مبدئية أو استنتاجات مؤقتة يسعى الباحث إلى التحقق من صحتها من خلال جمع البيانات وتحليلها. وفي ضوء مشكلة الدراسة التي تبحث في العلاقة بين القيادة الفعالة وأداء الموظفين، تم بناء مجموعة من الفرضيات التي تسعى إلى توضيح اتجاه العلاقة وقوتها بين المتغيرات الأساسية والفرعية.
تنطلق هذه الفرضيات من أدبيات ودراسات سابقة تناولت موضوع القيادة وتأثيرها في الأداء، كما تأخذ بعين الاعتبار ممارسات القيادة المعاصرة والأنماط السلوكية المتعددة للقادة، بالإضافة إلى مؤشرات أداء الموظفين من حيث الكفاءة، الرضا، الالتزام والانتماء التنظيمي.
الفرضية الرئيسة
· H1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للقيادة الفعّالة بأبعادها الأربعة (وضوح الرؤية، التواصل القيادي، التحفيز، وتمكين الموظفين) على أداء الموظفين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
الفرضيات الفرعية
· الفرضية الأولى H1-1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لدرجة وضوح الرؤية القيادية على أداء الموظفين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
· الفرضية الثانية H1-2: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتواصل القيادي الفعّال على أداء الموظفين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
· الفرضية الثالثة H1-3: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحفيز القيادي (المعنوي والمادي) على أداء الموظفين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
· الفرضية الرابعة H1-4: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لتمكين الموظفين على مستوى أداء الموظفين في المنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
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هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين، ومنها:
1. دراسة Bass (1985): تناولت هذه الدراسة دور القيادة التحويلية في تعزيز أداء الموظفين، ووجدت أن القيادة التحويلية تؤثر بشكل إيجابي على أداء الموظفين.
2. دراسة House (1971):  تناولت هذه الدراسة نظرية المسار والهدف للقيادة، ووجدت أن القيادة الفعالة تؤثر على أداء الموظفين من خلال تحديد الأهداف وتقديم الدعم.
3. دراسة Yukl (2006): تناولت هذه الدراسة دور القيادة في تعزيز أداء الموظفين، ووجدت أن القيادة الفعالة تؤثر على أداء الموظفين من خلال تحفيزهم وتوجيههم.
4. دراسة Avolio et al (2009): تناولت هذه الدراسة دور القيادة التحويلية في تعزيز أداء الموظفين، ووجدت أن القيادة التحويلية تؤثر بشكل إيجابي على أداء الموظفين وتحسين ثقافة العمل.
هذه الدراسات وغيرها قدمت رؤية واضحة حول دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين، ويمكن الاستفادة منها في تطوير استراتيجيات القيادة الفعالة في المنظمات.
من خلال دراسة هذه الدراسات السابقة، يمكن للباحثين تطوير فهم أعمق لدور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين وتحسين فعالية المنظمات. 
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تعتمد الدراسة على عدة منطلقات نظرية رئيسية، منها:
1. نظرية القيادة التحويلية تركز هذه النظرية على دور القيادة في تحفيز الموظفين وتحسين أدائهم من خلال الرؤية المشتركة والتحفيز
2. نظرية المسار والهدف: تركز هذه النظرية على دور القيادة في تحديد الأهداف وتقديم الدعم للموظفين لتحقيقها.
3. نظرية القيادة الأصيلة تركز هذه النظرية على أهمية الصدق والشفافية في القيادة وعلاقتها بأداء الموظفين.
4. 4 نظرية القيادة التشاركية: تركز هذه النظرية على أهمية مشاركة الموظفين في عملية اتخاذ القرارات وعلاقتها بأداء الموظفين.
هذه النظريات وغيرها توفر إطاراً نظريًا يمكن من خلاله فهم دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين. من خلال الاعتماد على هذه المنطلقات النظرية، يمكن للدراسة أن تقدم رؤية واضحة حول دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين وتحسين فعالية المنظمات.
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لإجراء دراسة حول دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين، يمكن اتباع المنهجية التالية:
1. المنهج الوصفي: يمكن استخدام المنهج الوصفي لوصف ظاهرة القيادة الفعالة وأثرها على أداء الموظفين.
2. 2 المنهج التحليلي: يمكن استخدام المنهج التحليلي لتحليل العلاقة بين القيادة الفعالة وأداء الموظفين.
3. الدراسة الميدانية:  يمكن إجراء دراسة ميدانية في منظمات مختلفة لجمع البيانات حول القيادة الفعالة وأداء الموظفين.
4. الاستبيانات: يمكن استخدام الاستبيانات لجمع البيانات من الموظفين والمديرين حول القيادة الفعالة وأداء الموظفين.
5. المقابلات: يمكن إجراء مقابلات مع المديرين والموظفين لجمع البيانات النوعية حول القيادة الفعالة وأداء الموظفين.
6. التحليل الإحصائي: يمكن استخدام التحليل الإحصائي لتحليل البيانات الكمية وجمع النتائج.
من خلال اتباع هذه المنهجية وطرق البحث، يمكن للدراسة أن تقدم رؤية واضحة حول دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين وتحسين فعالية المنظمات.
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لإجراء دراسة حول دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين، يمكن استخدام الأدوات التالية:
· استبيان القيادة الفعالة: يمكن تصميم استبيان لقياس مستوى القيادة الفعالة لدى المديرين.
· استبيان أداء الموظفين يمكن تصميم استبيان لقياس مستوى أداء الموظفين.
· مقياس الرضا الوظيفي: يمكن استخدام مقياس الرضا الوظيفي لقياس مستوى رضا الموظفين عن عملهم.
· مقابلات شخصية: يمكن إجراء مقابلات شخصية مع المديرين والموظفين لجمع البيانات النوعية.
· ملاحظة ميدانية : يمكن استخدام الملاحظة الميدانية لجمع البيانات حول سلوك المديرين والموظفين في بيئة العمل.
· برامج التحليل الإحصائي: يمكن استخدام برامج التحليل الإحصائي مثل SPSS أو R لتحليل البيانات الكمية.
من خلال استخدام هذه الأدوات ، يمكن للدراسة أن تقدم رؤية واضحة حول دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين وتحسين فعالية المنظمات.
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توجد عدة حدود للدراسة حول دور القيادة الفعالة في تعزيز أداء الموظفين، منها:
1. حدود مكانية: قد تقتصر الدراسة على منظمات معينة أو صناعات محددة، مما قد يحد من تعميم النتائج.
2. حدود زمانية قد تقتصر الدراسة على فترة زمنية معينة، مما قد يحد من فهم التغيرات التي تحدث على المدى الطويل.
3. حدود منهجية قد تستخدم الدراسة منهجية معينة مثل المنهج الوصفي أو التحليلي، مما قد يحد من فهم الظاهرة من زوايا مختلفة.
4. حدود عينية: قد تقتصر الدراسة على عينة معينة من الموظفين أو المديرين، مما قد يحد من تمثيل النتائج للسكان الأوس
5. حدود أدوات القياس قد تستخدم الدراسة أدوات قياس معينة، مثل الاستبيانات أو المقابلات، مما قد يحد من دقة النتائج.
من خلال الإشارة إلى هذه الحدود، يمكن للدراسة أن تقدم رؤية واضحة حول القيود المحتملة للنتائج والتحليلات.
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تُعد القيادة الفعّالة أحد أهم الركائز التي تستند إليها المنظمات المعاصرة في تحسين أدائها والارتقاء بمستوى جاهزيتها المؤسسية، خصوصاً في البيئات الحكومية التي تتسم بتعقّد الهياكل وارتفاع حجم المسؤوليات وارتباط الأداء بالمسؤولية العامة. فمع التحولات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار برامج التطوير المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، وتفعيل كفاءة القطاع العام، أصبحت القيادات الإدارية مطالبة بمهارات وأدوار تتجاوز الأساليب التقليدية، نحو أنماط قيادية فعّالة قادرة على استثمار الموارد، وتطوير رأس المال البشري، وتهيئة بيئة عمل قادرة على مواجهة التحديات المتغيرة.
وتبرز أهمية القيادة الفعّالة في كونها العامل الأكثر تأثيراً على سلوك الأفراد داخل المنظمة، وعلى قدرتهم على الإنجاز والتكيف والتحفيز الذاتي، إذ إنّ فعالية القائد لا تنعكس فقط على وضوح التوجهات وتسهيل العمليات، بل تمتد لتؤثر في طبيعة المناخ التنظيمي، ومستوى الالتزام، ونوعية الأداء الوظيفي. وينبع ذلك من الدور المحوري للقائد في فهم احتياجات العاملين وتطلعاتهم، وتوجيه طاقاتهم نحو الأهداف الاستراتيجية، وإزالة العوائق، وتعزيز التواصل، وتحفيز المبادرة والإبداع.
وفي السياق الحكومي، تأخذ القيادة بعداً أكثر حساسية، لأنها ترتبط بتحقيق المصلحة العامة، ورفع جودة الخدمات، ودعم المستفيدين، وتحسين كفاءة الأجهزة الحكومية. كما أن طبيعة العمل الحكومي—التي تتسم بارتفاع حجم المهام وتعدد الأطراف وتشابك الاختصاصات—تتطلب قادة قادرين على بناء رؤية واضحة، وإدارة التغيير، وتحقيق الانسجام بين الوحدات، وتوجيه الموظفين نحو العمل الجماعي وتحمل المسؤوليات. وهذا ما يجعل دراسة القيادة الفعّالة ضرورة علمية ومهنية لفهم الأسس النظرية التي تستند إليها، والآليات التي تعمل من خلالها، والأبعاد التي تشكّل جوهرها، ودورها في تعزيز أداء العاملين داخل المنظمات الحكومية في المملكة.
ومن هنا، يتأسس هذا المبحث على تناول القيادة الفعّالة من منظور نظري تحليلي يتعمّق في تفسير مفهومها، وجذورها الفكرية، ومراحل تطورها، والخصائص التي تميزها، والأدوار التي تضطلع بها في المنظمات الحكومية. كما يتناول المبحث الأبعاد الرئيسة التي تشكّل بنية القيادة الفعّالة وهي وضوح الرؤية، والتواصل القيادي، والتحفيز، وتمكين الموظفين بوصفها الأطر المفاهيمية التي تفسّر السلوك القيادي الذي يسهم في تطوير الأداء ورفع جودة العمل. ويُعد هذا التمهيد مدخلاً لفهم الطبيعة الديناميكية للقيادة في البيئات الحكومية، التي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على التفكير الاستراتيجي، والمرونة التنظيمية، والتفاعل الإيجابي مع الموظفين، وتطوير أساليب الاتصال، وتحفيز السلوك الإنتاجي لضمان تحقيق أهداف الأجهزة الحكومية بفاعلية وكفاءة.
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تعددت تعريفات القيادة الفعّالة في الأدبيات الحديثة، إلا أنها تلتقي عند جوهر واحد يتمثل في قدرة القائد على التأثير الإيجابي في الأفراد وتوجيههم نحو تحقيق الأهداف التنظيمية بصورة تحقق الكفاءة والانسجام. وقد تناول العديد من الباحثين هذا المفهوم من زوايا مختلفة وفقاً لطبيعة المجال الذي تمت فيه الدراسة، ما جعل القيادة الفعّالة مفهوماً ديناميكياً تتداخل فيه جوانب سلوكية وتنظيمية وإنسانية.
فقد نظر الشريف والحكمي والتيس (2024) إلى القيادة الفعّالة بوصفها قدرة القائد على إدارة المواقف التنظيمية المعقدة من خلال وضوح التوجهات، واتخاذ القرارات المناسبة، وتوجيه الأفراد بما يضمن تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار المؤسسي. وهذا التعريف يؤكد على البعد العملي للقيادة الفعّالة ودورها في ضبط اتجاهات المنظمة.
أما العوفي (2021) فقد ركزت على الجانب السلوكي للعلاقة بين القائد والمرؤوسين، حيث ترى أن القيادة الفعّالة تتمثل في قدرة القائد على تحسين جودة الأداء من خلال تعزيز التفاعل الإيجابي، وتنمية الثقة، وتوفير مناخ تنظيمي داعم يسمح للعاملين بأداء مهامهم بكفاءة. ويُبرز هذا التعريف أهمية الجانب الإنساني في فعالية القيادة.
ويتقارب مع هذا المنظور ما قدمه الحسن (2024) الذي اعتبر القيادة الفعّالة عملية تأثير تهدف إلى بناء هوية تنظيمية راسخة، يسعى القائد من خلالها إلى توجيه العاملين عبر ترسيخ القيم المشتركة وتعزيز الانتماء المهني. ويضيف هذا الاتجاه أن فعالية القيادة تعكس قدرة القائد على تشكيل ثقافة تنظيمية إيجابية تدعم السلوك المهني.
ومن زاوية التعليم، تشير العريمي (2024) إلى أن القيادة الفعّالة تتمثل في قدرة القائد على توظيف مهارات التوجيه والمتابعة والتحفيز في سياق وظيفي يتطلب تكاملاً بين الأدوار، بما يضمن جودة الأداء الوظيفي. وهذا التعريف يركز على التكامل بين المهارات القيادية والسياق التنظيمي.
وفي السياق الحكومي والقطاعات الخدمية، يرى بابكر (2021) أن القيادة الفعّالة هي القدرة على استخدام الأدوات الإدارية والسلوكية لتحسين كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة العمل من خلال توجيه العاملين وتحفيزهم وتنظيم الجهود الجماعية. ويعكس هذا التعريف أهمية القيادة في تعزيز فعالية المؤسسات العامة.
كما تناولت بعض الدراسات القيادة الفعّالة من منظور المعايير السلوكية والاتصالية، حيث يرى القرشي (2021) أن القيادة الفعّالة ترتبط بقدرة القائد على إدارة عواطفه وعلاقات الآخرين بصورة تحقق التوازن بين الحزم والمرونة، وتعزز التفاهم داخل المنظمة. ويركز هذا المنظور على الذكاء العاطفي بوصفه عنصراً مؤثراً في فعالية القيادة.
وفي إطار التحول الرقمي، يوضح داهينين (2024) أن القيادة الفعّالة هي قدرة القائد على توجيه جهود الموظفين وتنسيقها بما يتناسب مع التحولات التقنية، من خلال تسهيل التغيير، وبناء الوعي الرقمي، وتقديم الدعم الذي يمكّن الموظفين من التكيف مع المستجدات. ويبرز هذا التعريف أهمية قدرة القائد على مواكبة التطور التكنولوجي.
كذلك تشير الأدبيات الدولية إلى أن القيادة الفعّالة تعكس قدرة القائد على بناء رؤية واضحة، وتوليد دافعية داخلية، وتبنّي استراتيجيات تواصل إيجابية تؤدي إلى تحسين أداء العاملين وتعزيز التماسك التنظيمي (Durmishi & Popovski, 2020؛ Nurani et al., 2021؛ López-Cabarcos et al., 2022). وتتفق هذه الاتجاهات على أن القيادة الفعّالة ليست مجرد سلطة رسمية، بل تأثير مستمر يهدف إلى رفع كفاءة الأداء.
وبناءً على ما سبق، يرى الباحث أن القيادة الفعّالة هي عملية تفاعلية متكاملة يمارس من خلالها القائد أدواراً سلوكية وتنظيمية واستراتيجية تهدف إلى توجيه العاملين، وتعزيز كفاءتهم، وتحفيزهم، وتمكينهم، من خلال رؤية واضحة، وتواصل فعّال، وممارسات داعمة للأداء. كما أنها قدرة على فهم البيئة التنظيمية واستثمار مواردها، وخلق مناخ قائم على الثقة والمسؤولية المشتركة، بما يضمن تحقيق أهداف المنظمة بكفاءة وجودة عالية
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تكتسب القيادة الفعّالة أهمية كبيرة في المنظمات المعاصرة، ولا سيما في القطاع الحكومي الذي يعتمد بشكل جوهري على كفاءة العنصر البشري وجودة الممارسات الإدارية لتحقيق أهداف التنمية وتقديم خدمات عامة عالية الجودة. ففعالية القيادة تُعد أحد أهم العوامل المؤثرة في قدرة المنظمة على توجيه الموارد، وتحسين الانسجام بين الوحدات، وتطوير الأداء، وبناء بيئة عمل محفّزة تدفع الموظفين إلى تحقيق مستويات أعلى من الإنجاز. ومع توسّع الأدوار الحكومية وارتفاع سقف توقعات المستفيدين، أصبحت القيادة الفعّالة ضرورة تنظيمية لضمان استمرارية التحسين والقدرة على مواجهة التحديات الإدارية والتقنية.
ويشير الشريف والحكمي والتيس (2024) إلى أن أهمية القيادة الفعّالة تتمثل في ثلاثة محاور رئيسة:
1. توجيه المنظمة نحو أهدافها الاستراتيجية من خلال رؤى واضحة تساعد العاملين على فهم الاتجاه العام للعمل.
2. تعزيز القدرة على التعامل مع المواقف المعقدة بما يمكّن من تجاوز العقبات التنظيمية وتحقيق الاستقرار العملي.
3. رفع كفاءة عمليات اتخاذ القرار عبر أساليب قيادية تضمن الاختيار الأنسب للخيارات المتاحة وتحقيق الاستجابة السريعة للمتغيرات.
وتضيف العوفي (2021) منظوراً آخر للأهمية يتمثل في البعد السلوكي داخل التنظيم، حيث ترى أن القيادة الفعّالة تسهم في:
1. تحسين جودة الأداء الإداري من خلال بناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
2. تعزيز التفاعل الإيجابي بين القائد والمرؤوسين بما يدعم الالتزام والروح التنظيمية.
3. خلق مناخ عمل يشجع على المبادرة والمسؤولية ويتيح للعاملين فرصاً أكبر للنمو المهني.
ومن جانب آخر، يرى الحسن (2024) أن أهمية القيادة الفعّالة تتجلى في قدرتها على بناء هوية تنظيمية قوية تستند إلى قيم مشتركة وتوجهات واضحة، تسهم في دعم الانتماء وتعزيز تماسك العاملين حول أهداف المنظمة. أما العريمي (2024) فتؤكد أن القيادة الفعّالة تمثل أحد أهم المدخلات لتحسين جودة الأداء الوظيفي، نظراً لدورها في توجيه السلوك، وتنظيم الجهود، وتحفيز العاملين على تبنّي ممارسات مهنية عالية الجودة.
ويشير بابكر (2021) إلى أن القيادة الفعّالة تُعد محوراً أساسياً لتحقيق فعالية الأداء المؤسسي، لأنها تتيح للقادة استخدام الأدوات الإدارية والتطويرية لتحسين الإنتاجية، وضمان استخدام أمثل للموارد، وتعزيز تكامل الجهود داخل المنظمة. كما يرى القرشي (2021) أن أهميتها ترتبط كذلك بقدرتها على إدارة العلاقات الإنسانية والبعد العاطفي داخل بيئة العمل، وهو ما ينعكس على الانسجام التنظيمي وقدرة الفريق على العمل المشترك.
ومن منظور حديث يرتبط بالتحول التقني، يوضح داهينين (2024) أن القيادة الفعّالة تكتسب أهمية إضافية في البيئات الرقمية لما لها من دور في تنمية الجاهزية التقنية للعاملين، وتوجيههم للتكيف مع التحولات التكنولوجية، وهو ما يعدّ عاملاً حاسمًا لنجاح المبادرات الحكومية المعاصرة. كما تؤكد الأدبيات الدولية أن القيادة الفعّالة تُسهم في تحسين الأداء، وتطوير السلوكيات الإيجابية، وتعزيز الالتزام، ودعم بيئة العمل بما ينعكس مباشرة على الإنتاجية >
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تم تحديد أبعاد القيادة الفعّالة في هذه الدراسة بالاستناد إلى ما تناولته الأدبيات الحديثة التي ركّزت على تحليل السلوك القيادي في البيئات الإدارية، ولا سيما الدراسات التي تناولت فعالية القيادة في السياقات الحكومية والتعليمية والخدمية. وقد استُنبطت الأبعاد الرئيسة من خلال مراجعة دراسات الشريف والحكمي والتيس (2024) والعوفي (2021) والعريمي (2024)، إضافة إلى الأدبيات الدولية التي تناولت دور القيادة في تحسين الأداء مثل Durmishi & Popovski (2020) وLópez-Cabarcos et al. (2022).
وبناءً على هذا الأساس، تم اعتماد أربعة أبعاد تعد الأكثر تمثيلاً لمفهوم القيادة الفعّالة في السياقات التنظيمية المختلفة، وهي: وضوح الرؤية، التواصل القيادي، التحفيز، وتمكين الموظفين.
· بُعد وضوح الرؤية
يمثل وضوح الرؤية حجر الأساس في فعالية القيادة، نظراً لكونه العامل الذي يحدد الاتجاه العام للمنظمة ويمنح الموظفين إطاراً واضحاً للعمل. فالقائد الفعّال هو الذي يمتلك رؤية استراتيجية شاملة تُترجم إلى أهداف قابلة للتطبيق، ويقوم بعرضها على العاملين بطريقة تساعدهم على فهم التوجهات العامة والإدراك العميق لدورهم في تحقيقها. ويوفر وضوح الرؤية بيئة عمل قائمة على اليقين التنظيمي، ويحدّ من الازدواجية والغموض، ويهيئ الموظفين لاتخاذ قرارات أكثر توافقاً مع الأولويات المؤسسية.
وتنبع أهمية هذا البعد من قدرة القائد على ربط الرؤية بالأداء، بحيث يكون كل موظف مدركاً لطبيعة مساهمته، ومؤمناً بالأهداف التي يسعى إليها. كما يسهم وضوح الرؤية في تعزيز الانسجام بين وحدات المنظمة، وتحقيق درجة أعلى من التنسيق الداخلي، وتوجيه الجهود الجماعية نحو مجالات العمل الأكثر أهمية. ومن ثمّ، فإن هذا البعد لا يقتصر على صياغة رؤية مكتوبة، بل يشمل القدرة على إيصالها، وتفسيرها، وترجمتها إلى خطط عملية يستطيع الموظفون العمل بموجبها بثقة ووضوح.
· بُعد التواصل القيادي
يُعد التواصل القيادي أحد أكثر الأبعاد تأثيراً في فعالية القيادة، لما له من دور أساسي في بناء العلاقات المهنية وتنسيق الجهود داخل المنظمة. فالقائد الفعّال هو الذي يمتلك القدرة على نقل المعلومات بدقة، وتفسير الأهداف بشكل واضح، وتبادل الآراء مع العاملين بطريقة تسمح بتدفق المعرفة وتيسير فهم المهام. ويساعد التواصل الفعّال على خلق بيئة قائمة على المشاركة، ويعزز الشعور بالتقدير لدى الموظفين، ويقلل من احتمالات سوء الفهم.
ويشمل التواصل القيادي بعدين أساسيين:
1. التواصل الرسمي الذي يضمن وضوح التعليمات وتحديد المسؤوليات.
2. التواصل غير الرسمي الذي يدعم العلاقات الاجتماعية ويعزز الثقة داخل بيئة العمل.
كما يرتبط التواصل القيادي بالذكاء العاطفي للقائد، وقدرته على قراءة مشاعر الموظفين، وإدارة المواقف بحساسية مهنية، وهو ما أشارت إليه الاتجاهات التي ركزت على إدارة العلاقات ودورها في تحسين العمل. ويعتبر هذا البعد جوهرياً لكونه يسهم في تعزيز الانتماء، وتدفق المعرفة، وتسهيل التفاعل، وتدعيم العمل الجماعي، وهي عناصر حيوية لرفع مستوى الأداء داخل المنظمات الحكومية.
· بُعد التحفيز
يمثل التحفيز البعد الذي يعكس قدرة القائد على خلق الدافعية الداخلية والخارجية لدى الموظفين، ودفعهم نحو تحقيق مستويات عالية من الإنجاز. ويُعد القائد الفعّال هو الذي يمتلك القدرة على فهم احتياجات المرؤوسين وتوقعاتهم، ثم توظيف مجموعة من الأدوات المعنوية والمادية لتعزيز رغبتهم في العمل. ويشمل التحفيز تقديم الدعم المستمر، وتقدير الجهود، وتوفير التغذية الراجعة البنّاءة، وتوليد الشعور بالإنجاز، والاعتراف بالمساهمات الفردية.
ولا يقتصر التحفيز على المكافآت المادية، بل يشمل أبعاداً أخرى أكثر استدامة، مثل تعزيز الشعور بالثقة، وتوفير فرص التطور المهني، وتشجيع الابتكار، ومنح الموظفين مساحة للتعبير عن آرائهم. ويسهم هذا البعد في تحسين الالتزام الوظيفي، وتقليل الدوران الوظيفي، ورفع الإنتاجية، مما يجعله أحد الدعائم الأساسية لفعالية القيادة. كما أن التحفيز الفعّال هو الذي يعتمد على عدالة التوزيع، ووضوح معايير التقدير، وملاءمة أساليب التحفيز لطبيعة الوظائف الحكومية.
· بُعد تمكين الموظفين
يمثل تمكين الموظفين أحد الأبعاد المركزية للقيادة الفعّالة، فهو يعبر عن قدرة القائد على منح العاملين مستوى أعلى من الثقة والمسؤولية، وتوسيع نطاق مشاركتهم في صنع القرارات المرتبطة بأعمالهم. ويتيح التمكين للموظفين قدرًا أكبر من الحرية في تحديد الأساليب المناسبة لإنجاز الاعمال، مما يعزز من كفاءتهم ويزيد من قدرتهم على حل المشكلات واتخاذ المبادرات.
ويتضمن التمكين عدداً من العناصر، مثل:
1. منح السلطة المناسبة لتنفيذ المهام دون تدخل مفرط.
2. توفير المعلومات والمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات فعالة.
3. تهيئة بيئة عمل داعمة تشجع على الإبداع وتقبل الأخطاء كجزء من عملية التعلم.
4. تعزيز الثقة بين القائد والموظفين، مما يسهم في بناء علاقة مهنية قائمة على الاحترام المتبادل.
ويمثل التمكين استراتيجية قيادية تعكس نضج القائد وقدرته على إدارة الموارد البشرية من خلال تطوير قدراتهم بدلاً من الاقتصار على توجيههم. كما يسهم هذا البعد في تعزيز الشعور بالمسؤولية، ورفع مستوى الرضا، وتحسين الأداء، ولا سيما في المنظمات الحكومية التي تحتاج إلى توظيف إمكانات العاملين بكفاءة لتحقيق أهدافها التنموية والخدمية.
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جدول (1): أوجه التشابه والاختلاف بين بعض أنماط القيادة
	نوع القيادة
	المرجع
	أوجه التشابه مع الأنماط الأخرى
	أوجه الاختلاف الأساسية

	القيادة التحويلية
	الشريف، الحكمي، والتيس (2024)، Durmishi & Popovski (2020)
	تشترك مع القيادة الإيجابية والديمقراطية في التركيز على الإنسان.
 تعتمد مثل القيادة الخادمة على التحفيز الداخلي وبناء الثقة.
	تهدف لإحداث تغيير جذري طويل المدى.
تركز على الإلهام والرؤية أكثر من الإجراءات اليومية.
 تعتمد على تطوير الثقافة التنظيمية.

	القيادة التبادلية (المعاملاتية)
	العوفي (2021)، López-Cabarcos et al. (2022)
	تشترك مع القيادة الأوتوقراطية في التركيز على الالتزام والانضباط.
 تتقاطع مع القيادة الديمقراطية في وجود نظام مكافآت مشترك أحياناً.
	تقوم على الحوافز والعقوبات المباشرة وليس الإلهام.
 تركّز على المهام الروتينية وتحقيق الاستقرار التنظيمي.
لا تهدف إلى التغيير العميق كما في التحويلية.

	القيادة الموقفية
	العريمي (2024)، Nurani et al. (2021)
	تتقاطع مع القيادة التشاركية في اعتماد أسلوب المشاركة في مواقف معينة.
تشبه القيادة الديمقراطية في تكييف الأسلوب بناء على احتياجات العاملين.
	لا تعتمد نمطاً ثابتاً بل تتغيّر وفق نضج الموظفين.
تجمع بين التوجيه المباشر والتفويض حسب الحالة.
مرنة بدرجة أعلى من معظم الأنماط الأخرى.

	القيادة الديمقراطية
	بابكر (2021)
	تشبه القيادة التشاركية والخادمة في التركيز على مشاركة العاملين.
تتقاطع مع الإيجابية في تشجيع المبادرات.
	تعتمد على الحوار والمشاورة قبل اتخاذ القرار.
 تستغرق وقتاً أطول في صياغة القرارات.
• فعاليتها تقل في المواقف الطارئة.

	القيادة الأوتوقراطية
	القرشي (2021)
	تتقاطع مع التبادلية في التركيز على الرقابة والانضباط.
تشبه القيادة الموقفية في حالات الطوارئ عندما يُطلب حزم سريع.
	تعتمد على سلطة القائد دون مشاركة المرؤوسين.
تقل فيها الشفافية والمرونة.
تحد من الإبداع وتدفق المبادرات.

	القيادة الإيجابية
	عبدالرحمن ورفاعي (2024)
	تشترك مع التحويلية والخادمة في تعزيز المشاعر الإيجابية.
تتقاطع مع الديمقراطية في دعم السلوكيات الجماعية.
	تركّز على بناء التفاؤل والرفاه النفسي أكثر من الجوانب الإجرائية.
تعتمد على تعزيز نقاط القوة بدلاً من تصحيح الأخطاء فقط.

	القيادة الخادمة
	العوفي (2021)، العريمي (2024)
	تشبه القيادة الديمقراطية في التركيز على الإنسان والمشاركة.
تتقاطع مع الإيجابية في بناء بيئة داعمة.
	تركز على خدمة العاملين قبل الأهداف التنظيمية.
تعتمد على تمكين الآخرين وتطويرهم كهدف رئيس.

	القيادة الأصيلة
	القرشي (2021)
	تشترك مع الإيجابية والخادمة في قيمة الصدق والشفافية.
تتقاطع مع التحويلية في تعزيز الثقة.
	تعتمد على الوعي الذاتي للقائد وشفافيته الشخصية.
تأثيرها ينبع من الاتساق بين أقوال القائد وأفعاله.
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يُعد الأداء الوظيفي أحد أهم المفاهيم المحورية في علم الإدارة والموارد البشرية، كونه يمثل المخرجات النهائية لسلوك الموظفين وجهودهم والشكل الذي تُقاس به فعالية المنظمة وقدرتها على تحقيق أهدافها. وتكتسب دراسة الأداء أهمية مضاعفة في المنظمات الحكومية التي تعتمد على العنصر البشري في تقديم الخدمات العامة وتنفيذ السياسات، حيث يُعد الأداء معياراً أساسياً للحكم على جودة العمل، وفعالية الإجراءات، ومستوى الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. وفي ظل التحولات الإدارية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ولا سيما في إطار رؤية 2030، أصبح تطوير الأداء الوظيفي أولوية استراتيجية لتعزيز الكفاءة، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق القيمة المضافة في العمل الحكومي.
وتشير الأدبيات الإدارية إلى أن الأداء ليس عملية منفصلة أو نتيجة عابرة، بل هو حصيلة تفاعل متكامل بين المهارات الفردية، والدافعية، والمناخ التنظيمي، ونظام القيادة، وبيئة العمل، وقدرة المنظمة على توفير الموارد اللازمة. كما أن الأداء يعكس مستوى تمكّن الموظف من أداء مهامه، ومدى التزامه بالمعايير المهنية، وقدرته على تقديم قيمة حقيقية في موقع العمل. ولهذا، فإن فهم الأداء يتطلب دراسة متعمقة للنواحي السلوكية والتنظيمية التي تؤثر فيه، بما يشمل القيادة، التحفيز، الاتصالات، التمكين، والعدالة التنظيمية، إضافة إلى المهام الوظيفية والأهداف التشغيلية.
وبناءً على هذا الأساس، يتناول هذا المبحث الأداء الوظيفي من منظور نظري شامل، يبدأ بتحديد مفهومه، ثم تحليل أهميته، وبيان أبعاده وعناصره، والعوامل المؤثرة فيه، وصولاً إلى مناقشة العلاقة بين القيادة الفعّالة والأداء الوظيفي في المنظمات الحكومية، باعتبارها العلاقة التي تشكل جوهر هذه الدراسة.
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تعددت تعريفات الأداء الوظيفي في الأدبيات الإدارية تبعاً لاختلاف المدارس الفكرية والاتجاهات التحليلية، إلا أن غالبها يتفق على أن الأداء يمثل المستوى الذي ينجز به الموظف مهامه وفق المعايير المحددة، ومدى مساهمته في تحقيق أهداف المنظمة. ويشير العريمي (2024) إلى أن الأداء الوظيفي يعكس مدى إتقان الموظف لمهامه الوظيفية وقدرته على تقديم عمل ذي جودة عالية في إطار المتطلبات الرسمية. ويتوافق هذا مع اتجاهات أخرى تركز على الأداء بوصفه نتاجاً لسلوك الموظف داخل المنظمة، والذي يتأثر بعدة عوامل تتعلق بالدافعية، والمهارات، والقيادة، وخصائص بيئة العمل.
ومن منظور أوسع، يرى بابكر (2021) أن الأداء الوظيفي هو محصلة الجهد المبذول من الموظف، ومدى توظيفه لمهاراته وقدراته وخبراته لتحقيق الأهداف التشغيلية. ويركز هذا الاتجاه على أن الأداء لا يُقاس فقط بالكفاءة في تنفيذ المهام، بل أيضاً بقدرة الموظف على التعاون، واحترام الوقت، وتحمل المسؤولية، والاستجابة لمتطلبات العمل. أما López-Cabarcos et al. (2022) فيتناولون الأداء بوصفه مفهوماً متعدد الأبعاد يتضمن جودة المخرجات، والالتزام المهني، والسلوك التنظيمي الإيجابي، والقدرة على التكيف، والتفاعل الفعّال مع زملاء العمل والقيادة.
وتشير الأدبيات الدولية—مثل أعمال Wiguna et al. (2022) وIskamto (2020)—إلى أن الأداء الوظيفي لا يقتصر على الإنجاز المادي، بل يشمل مستوى الإبداع، والابتكار، وسلوكيات المواطنة التنظيمية، والقدرة على تقديم قيمة مضافة. ويؤكد هذا الاتجاه على أن الأداء نتاج منظومة متكاملة من القدرات والفواعل التنظيمية، وليس نتيجة جهد فردي منعزل.
وفي السياق الحكومي، يتخذ الأداء الوظيفي طابعاً خاصاً، إذ يتجاوز المفهوم حدود الإنتاجية نحو التركيز على جودة الخدمة، والالتزام بالأنظمة، والدقة، والسرعة، والقدرة على التعامل مع الجمهور، إضافة إلى الامتثال للقيم المهنية. وتبرز أهمية هذا المفهوم في الأجهزة الحكومية لأنه يعكس مدى جاهزية المنظمة وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية الوطنية والارتقاء بمستوى الخدمة العامة.
يرى الباحث أن الأداء الوظيفي هو مجموعة من السلوكيات المهنية والنتائج العملية التي يظهرها الموظف أثناء ممارسة مهامه، والتي تعكس قدرته على تقديم عمل متقن ينسجم مع معايير الجودة ومتطلبات المنظمة
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يُعد الأداء الوظيفي محوراً أساسياً في تقييم فعالية المنظمات، كونه يمثل المخرج النهائي لجهود العاملين، والدليل العملي على مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية. وتبرز أهمية الأداء في كونه يعكس مستوى الكفاءة المهنية للعاملين، ومدى قدرتهم على تطبيق المعايير والإجراءات، وجودة الخدمات المقدمة. وفي القطاع الحكومي على وجه الخصوص، يكتسب الأداء الوظيفي أهمية مضاعفة لأنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة الخدمة العامة، وفعالية تنفيذ السياسات الحكومية، ومستوى رضا المستفيدين. كما يُعد الأداء مرآة حقيقية للمناخ التنظيمي، وأنظمة القيادة، والقدرة المؤسسية على الاستثمار في رأس المال البشري.
ويشير بابكر (2021) إلى أن أهمية الأداء الوظيفي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية:
1. أنه مؤشر مباشر على كفاءة المنظمة، لأنه يعكس قدرة العاملين على تنفيذ المهام وفق معايير الجودة المحددة.
2. أنه أداة أساسية لتشخيص نقاط القوة والضعف في بيئة العمل، مما يساعد الإدارة على تطوير خطط التحسين المستمر.
3. أنه عنصر رئيس في رفع الإنتاجية من خلال تقليل الهدر وتعزيز الانسجام بين الجهود الفردية والجماعية.
ويرى العريمي (2024) أن أهمية الأداء الوظيفي تتجلى في دوره في تحسين فعالية العمل المؤسسي، حيث يسهم الأداء العالي في تحقيق التكامل بين الوحدات التنظيمية، وتعزيز الانتماء، ورفع مستوى الالتزام المهني للعاملين. كما يوضح أن الأداء يمثل قاعدة أساسية لتطوير سياسات الموارد البشرية، بما في ذلك التدريب، وتخطيط المسار المهني، وتقويم الأداء، لأنه يحدد بصورة موضوعية ما يحتاجه العاملون من دعم وتطوير.
كما يوضح López-Cabarcos et al. (2022) أن أهمية الأداء الوظيفي ترتبط بكونه يعكس مدى جودة التفاعل بين الأنظمة الإدارية والسلوك الفردي، إذ إن الأداء الجيد هو نتيجة لفعالية القيادة، ووضوح الأدوار، ووجود بيئة عمل محفزة. ويشير هذا الاتجاه إلى أن الأداء يمثل ارتباطاً مباشراً بين الجهد الفردي والبنية التنظيمية، مما يجعله مؤشراً تكاملياً لمدى نجاح المنظمة ككل.
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تم تحديد أبعاد الأداء الوظيفي في هذه الدراسة بالاستناد إلى ما ورد في الأدبيات الحديثة التي تناولت الأداء بوصفه مفهوماً متعدد الجوانب، وبشكل خاص إلى ما طرحه العريمي (2024) وبابكر (2021) في الدراسات العربية، إضافة إلى ما تناولته الأدبيات الدولية مثل López-Cabarcos et al. (2022) وWiguna et al. (2022) التي أكدت أن الأداء الوظيفي لا يُقاس بالإنجاز وحده، بل يتضمن عناصر سلوكية ومهنية وتنظيمية تتكامل لتكوين صورة شاملة عن مستوى أداء الموظف. وبناءً على تحليل هذه الأدبيات، يمكن تحديد ثلاثة أبعاد رئيسة للأداء الوظيفي تتناسب مع طبيعة المنظمات الحكومية، وهي: أداء المهمة، الأداء السياقي، والسلوكيات التنظيمية الداعمة.
· أداء المهمة Task Performance
يمثل أداء المهمة البعد الأساسي للأداء الوظيفي، وهو يعكس قدرة الموظف على تنفيذ المهام الأساسية المرتبطة بالوصف الوظيفي بكفاءة وفعالية. ويشير هذا البعد إلى جودة العمل المنجز، ودرجة الالتزام بالمعايير المهنية، ومستوى الإتقان والدقة في تنفيذ الواجبات. وقد أكدت الأدبيات – كما لدى العريمي (2024) – أن أداء المهمة يتضمن عناصر مرتبطة بالمهارات الفنية، والقدرة على تنظيم الوقت، والتعامل مع المعلومات، وتطبيق الإجراءات بشكل صحيح، والوفاء بمتطلبات الوظيفة.
ويُعد هذا البعد جوهرياً في البيئات الحكومية، حيث تمثل الدقة والامتثال للأنظمة ركناً أساسياً في تحقيق أهداف المؤسسات العامة. ويشمل أداء المهمة أيضاً قدرة الموظف على استخدام الموارد المتاحة بكفاءة، والتعامل مع ضغط العمل، واستكمال المهام في المواعيد المحددة، إضافة إلى مستوى الفهم الوظيفي الذي يمتلكه الموظف فيما يتعلق بمتطلبات دوره. وبالتالي، فإن أداء المهمة يعكس الجانب الإنجازي للأداء، ويمثل الأساس الذي تُبنى عليه الأبعاد الأخرى.
· الأداء السياقي Contextual Performance
الأداء السياقي هو ذلك الجزء من الأداء الذي لا يرتبط بالمهام الرسمية، بل بالسلوكيات التي تدعم بيئة العمل وتُسهم في تحقيق الانسجام التنظيمي. ويرى بابكر (2021) أن الأداء السياقي يشمل المبادرة، والتعاون، والالتزام، والمرونة، وتحمل المسؤوليات الإضافية خارج نطاق الواجبات الرسمية. ويُعد هذا البعد امتداداً لسلوك الموظف الإيجابي تجاه المنظمة وزملائه، مما يسهم في تعزيز فعالية العمل الجماعي وتحقيق الانسجام الداخلي.
وتشير الأدبيات الدولية – مثل López-Cabarcos et al. (2022) – إلى أن الأداء السياقي يعكس قدرة الموظف على التكيف مع التغيرات، والاستجابة لمتطلبات العمل المتجددة، وإظهار سلوكيات بنّاءة تدعم المناخ التنظيمي. ويشمل هذا البعد أيضاً الالتزام بحل المشكلات، والمساعدة التطوعية للزملاء، واحترام القواعد المهنية، والحرص على الحفاظ على بيئة عمل إيجابية. ويكتسب الأداء السياقي أهمية خاصة في القطاع الحكومي نظراً لطبيعة العمل التي تتطلب التعاون بين الوحدات والانسجام بين الموظفين لتقديم خدمات عامة بكفاءة.
· السلوكيات التنظيمية الداعمة Organizational Citizenship Behaviors
يمثل هذا البعد الجانب التطوعي من الأداء الوظيفي، وهو يتعلق بالسلوكيات غير الرسمية وغير المتوقعة التي يقدمها الموظف لصالح المنظمة دون أن تكون جزءاً من واجباته الأساسية. وتشير الأدبيات—مثل Wiguna et al. (2022)—إلى أن هذه السلوكيات تشتمل على المبادرات التطوعية، والمشاركة في الأنشطة التنظيمية، والالتزام بالسلوك الإيجابي، وتعزيز صورة المنظمة، واحترام الوقت، والمحافظة على ممتلكات العمل.
ويركز هذا البعد على قيم مثل التعاون، والمبادرة، والولاء، واحترام الآخرين، والمساهمة في حل النزاعات، وتقديم الدعم المعرفي والعملي للزملاء. كما يعكس مستوى انتماء الموظف للمنظمة واستعداده لتقديم جهود إضافية تتجاوز الوصف الوظيفي الرسمي. وتُعد هذه السلوكيات ذات أهمية كبيرة في المؤسسات الحكومية لأنها تُسهم في تعزيز فاعلية الخدمات العامة ورفع مستوى الإنتاجية وجودة الأداء في الوحدات المختلفة.
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يُعد الأداء الوظيفي نتاجاً لتفاعل معقد بين مجموعة من العوامل الفردية والتنظيمية والقيادية والمحيطية، إذ لا يمكن النظر إليه بوصفه نتيجة لسلوك الموظف فقط، بل باعتباره انعكاساً لمنظومة متكاملة تؤثر في اتجاهاته وقدرته على الإنجاز. وقد أوضحت الأدبيات الإدارية—كما في أعمال العريمي (2024) وبابكر (2021)—أن الأداء يتأثر بجملة من العناصر التي تبدأ من الخصائص الفردية وتمتد لتشمل أساليب القيادة، وأنظمة التواصل، والتحفيز، والمناخ التنظيمي، والدعم الإداري، وبيئة العمل. كما تؤكد الأدبيات الدولية—مثل López-Cabarcos et al. (2022) وIskamto (2020)—أن الأداء يعكس تكامل الجوانب السلوكية والتنظيمية والتقنية في بيئة العمل الحديثة. وفي ضوء ذلك، يمكن تحديد أهم العوامل المؤثرة فيما يلي:
· القيادة وأسلوب التوجيه
تُعد القيادة من أبرز العوامل المؤثرة في الأداء الوظيفي، لأنها تشكل الإطار الذي يعمل الموظفون في سياقه، وتحدد طبيعة التفاعل، ومستوى التحفيز، ونوعية العلاقات. ويشير بابكر (2021) إلى أن القائد يترك أثراً مباشراً على سلوك الموظف من خلال وضوح التوجيهات، وإزالة العقبات، وبناء الثقة، وتوفير الدعم. كما أن أساليب القيادة الحديثة—كما ناقشتها الأدبيات الدولية مثل Wiguna et al. (2022)—تعزز التزام الموظف من خلال التواصل الجيد، وتقدير الجهود، وتمكين العاملين، مما يرفع مستوى أدائهم.
وتزداد أهمية القيادة في القطاع الحكومي نظراً لطبيعة العمل القائمة على الإجراءات الرسمية، وكثرة التفاعلات بين الوحدات، وارتفاع مسؤولية تقديم الخدمة العامة بكفاءة.
· الدافعية والتحفيز
تعد الدافعية أحد المحددات الأساسية للأداء، حيث ترتبط رغبة الموظف في العمل بجودة أدائه وإنتاجيته. وتشير الأدبيات—مثل العريمي (2024)—إلى أن التحفيز يلعب دوراً مركزياً في تعزيز الأداء، سواء من خلال الحوافز المادية أو الدعم المعنوي والتقدير والشعور بالإنجاز. كما أن وجود نظام تحفيزي عادل وواضح يسهم في توليد السلوك الإيجابي، ورفع الالتزام، وتحسين جودة تنفيذ المهام. وتبرز أهمية التحفيز بشكل أكبر في بيئات العمل الحكومية، التي تتطلب تعزيز الانتماء والمسؤولية المهنية لموظفي القطاع العام.
· بيئة العمل والمناخ التنظيمي
يمثل المناخ التنظيمي الإطار الذي تتفاعل ضمنه سلوكيات الموظفين، وهو عنصر مؤثر بشكل مباشر في أدائهم. ويشير López-Cabarcos et al. (2022) إلى أن بيئة العمل الإيجابية التي تتسم بالدعم، والعدالة، والوضوح، وتوفر الموارد، تُسهم بصورة كبيرة في رفع مستوى الأداء. وتشمل بيئة العمل عوامل مثل: جودة العلاقات بين الموظفين، درجة التعاون، الدعم الإداري، تنظيم العمل، وضوح الأدوار، وتوفر التجهيزات الأساسية. وفي السياق الحكومي، يتأثر الأداء أيضاً بالعوامل التنظيمية المرتبطة بطبيعة الجهاز الإداري، مثل المركزية، والروتين، واللوائح، التي تتطلب وجود قيادة قادرة على تهيئة بيئة عمل محفّزة.
· الاتصالات الإدارية وتدفق المعلومات
يعد الاتصال الفعّال من العوامل الجوهرية في تحسين الأداء، حيث يساعد على وضوح المهام، وتقليل الأخطاء، وتعزيز التفاهم داخل المنظمة. وقد أشار علي (2025) إلى أن الاتصالات الإدارية تؤثر في مستوى أداء الموظفين من خلال دقة المعلومات وسرعة انتقالها، وقدرة الموظف على فهم متطلبات عمله. ويسهم التواصل الجيد في توفير التغذية الراجعة، وتوضيح المسؤوليات، وبناء علاقات مهنية تُسهم في رفع مستوى الإنجاز.
· المهارات الفردية والخبرات المهنية
تشير الأدبيات إلى أن الأداء الوظيفي يعتمد بدرجة كبيرة على القدرات الفردية والمعارف المهنية التي يمتلكها الموظف. ويرى Iskamto (2020) أن المهارات الفكرية والسلوكية والتقنية تمثل عوامل مهمة في تحديد جودة الأداء. وتشمل هذه المهارات: القدرة على حل المشكلات، تنظيم الوقت، إدارة الأولويات، فهم الإجراءات، والتكيف مع تغيرات العمل. كما تؤثر الخبرة المهنية في طبيعة الأداء من خلال تراكم المعرفة الميدانية التي تمكن الموظف من أداء المهام بكفاءة أعلى.
· العدالة التنظيمية ونظم التقييم
يُعد الشعور بالعدالة في توزيع المهام، ومنح الحوافز، وتقييم الأداء أحد العوامل المؤثرة في سلوك الموظف وإقباله على العمل. وتشير الأدبيات مثل Wiguna et al. (2022) إلى أن العدالة التنظيمية تؤثر في الدافعية والالتزام، مما ينعكس مباشرة على الأداء. كما تلعب نظم تقييم الأداء—عندما تكون واضحة وموضوعية—دوراً في توجيه سلوك الموظف نحو تحقيق الأهداف المحددة.
· الدعم الإداري وتوفر الموارد
يرتبط الأداء أيضاً بمدى توفر الأدوات اللازمة لتنفيذ المهام، مثل الموارد التقنية، وبرامج التدريب، والدعم اللوجستي. وتوضح الأدبيات الدولية مثل López-Cabarcos et al. (2022) أن توفير الإمكانات يعزز قدرة الموظف على الإنجاز، بينما تؤدي ضعف الإمكانات أو غياب التدريب إلى انخفاض الأداء. وفي البيئة الحكومية، يعد توفر الموارد أحد التحديات التي تتطلب قدراً من الابتكار والمرونة القيادية لمعالجتها.
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